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   تھدف ھذه الدراسة إلى تبیان جانب مھم من الاقتصاد الجزائري وھو استقصاء أثر السیاسة النقدیة على النمو
عـة الأدبیـات المتعلقـة بالمتغیرات النظریـة للسیاسة النقدیة وبعـد مراج. )2014–1990( الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة

إن الدراسة القیاسیة جعلت  )VAR. (والنمو الاقتصادي تم تقدیر نموذج قیاسي حدیث باستعمال تقنیة متجھات الانحدار الذاتي
واحد بین كل من سعر الصرف  الباحث یتوصل إلى عدم وجود تكامل مشترك بین متغیرات النموذج، وجود علاقة سببیة في تجاه

والقروض الموجھة للاقتصاد، كما بینت أیضا وجود قوة تفسیریة لسعر الصرف والقروض الموجھة للاقتصاد في تفسیر التغیرات 
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحلیل الاستجابات الدفعیة للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي . في قیمة الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي

لصدمات الھیكلیة في المتغیرات المفسرة أثبت أنھ في المدى القصیر، متغیري القروض الموجھة للاقتصاد وسعر الصرف ل
  .مساھمتھما ضئیلة في تفسیر النمو الاقتصادي، لكن تتزاید أھمیتھما في المدى المتوسط والطویل

 جزائر نمو اقتصادي، ،سیاسة نقدیة. 
 JEL  :C5 ،C1 ،E50. 

Abstract: This study aims to study the impact of monetary policy on economic growth during the period 
(1990-2014). For this, the study uses econometric modeling (VAR) proposed by SIMS (1989). The results 
of our econometric estimation show that there is no cointegration relationship between the variables of the 
model. Also, it was distinguished from the Granger causality test the existence of a unidirectional causality 
exogenous variables: exchange rate and the credit to the economy to the endogenous variable '' economic 
growth ''. Finally, the modeling results (VAR) show that monetary policy plays a role as a determinant of 
growth variation in Algeria. While the credit contribution to the economy and the exchange rate in the 
variation of economic growth is less variation in the short term, but their contributions are improving the 
medium and long term. 
Keywords: Monetary Policy, Economic Growth, Algeria. 
Jel Classification Codes : C5, C1, E50. 

I. تمھید:  
واھتمام الكثیر من الاقتصادیین، إذ أن معظم النظریات كانت ولازالت محل بحث، دراسة  النقدیةإن السیاسة 

  .الاقتصادیة حاولت فھم طبیعتھا وأھمیتھا بالإضافة إلى تأثیرھا على الاقتصاد
في الوقت الراھن، تلعب السیاسة النقدیة دور ھام وفعال في تحقیق أبرز أھداف السیاسة الاقتصادیة المتمثلة في 

  .الاستقرار والنمو الاقتصادي
ن الأوضاع والظروف الاقتصادیة والمالیة الصعبة التي عانتھا الجزائر خلال أواخر الثمانینات دفعتھا إلى إ

النقدیة، بحیث أن سیاستھا كانت محایدة وبدون أي تأثیر، بالإضافة لعدم استقلالیتھا وذلك في ظل  السیاسةتطویر ألیات 
ي بدایة السبعینات، الأمر الذي بین ھشاشة النظام الاقتصادي وجود الاقتصاد الموجھ الاشتراكي الذي تم انتھاجھ ف

الجزائري وبأنھ اقتصاد قائم على عائدات النفط، وھذا ما أدى إلى تعقد الأوضاع الاقتصادیة بفعل العجز الذي ظھر على 
تصادیة على غرار وبذلك قامت الدولة باتخاذ مجموعة من الإصلاحات النقدیة والاق. المؤسسات العمومیة وكثرة الدیون

ھذا الأخیر الذي قام بإعادة السیاسة النقدیة إلى مسارھا الصحیح، . أو ما یعرف بقانون القرض والنقد 1990إصلاحات 
  .بعد أن كانت مجرد أداة غیر فعالة بفعل الدور الكبیر والرئیسي للخزینة العامة

ن الاقتصاد الموجھ الاشتراكي والانتقال إلى والنقد كان یھدف بالدرجة الأولى إلى التحرر م القرضإن قانون 
وعلیھ، فھو یعد بمثابة المنعرج الھام الذي من خلالھ تحررت السیاسة النقدیة وتم فصلھا عن . اقتصاد السوق الرأسمالي

  .الخزینة العامة، وبذلك أصحبت غیر خاضعة للسلطة على غرار السنوات السابقة
ل تدخل إداري في القطاع المصرفي والمالي، كما قام برد الاعتبار لدور إن ھذا القانون سمح أیضا بوضع حد لك
  غیر أنھ خلال تلك الفترة بالتحدید تعقدت الأوضاع الاقتصادیة، المالیة. البنك المركزي في تسییر شؤون النقد والقرض
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لى مما دفع بالجزائر إ. بفعل تزاید حجم المدیونیة الخارجیة وخدمة الدین العام، بالإضافة إلى اختلال میزان المدفوعات
القیام بمجموعة من الإصلاحات بالإتفاق مع الصندوق النقد الدولي، ھذه الإصلاحات تمثلت في برامج التثبیت والتعدیل 

  .)1998 – 1994( ھیكلي خلال الفترة الممتدة من
بفضل تطبیق تلك البرامج وبمساھمة السیاسة النقدیة من خلال الأھداف والأدوات المسطرة، تم التحكم في معدل 

   .لتضخم، التحكم في العرض النقديا
كما ساھم العامل الخارجي أیضا، بفضل زیادة المداخیل البترولیة في تلك الفترة، الأمر الذي مكن من تعزیز قیمة 

  .إحتیاط الصرف مما ساھم بقسط كبیر في تقلیل اللجوء إلى إعادة التمویل لدى بنك الجزائر
الإنعاش والدعم الاقتصادي ذو النھج الكینزي بغرض خلق حركیة  ، شرعت الجزائر في تطبیق سیاسة2001منذ 

ویمكن تفسیر تطبیقھا إلى الرغبة الملحة من . الاستثمار والنمو من جدید، عن طریق انتھاجھا لسیاسة نقدیة توسعیة
لأمنیة التي عصفت ا –المالیة والسیاسیة  –السلطات العمومیة لتدارك التأخر في التنمیة الناتج عن الأزمة الاقتصادیة 

، البرنامج )2001-2004(وتمثلت ھذه السیاسة في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي . بالبلاد خلال فترة بدایة التسعینات
   ).2010-2014(، برنامج توطید النمو الاقتصادي )2009-2005(التكمیلي لدعم النمو 

ي التأثیر على النمو الاقتصادي، بحیث أن الجزائر تلعب السیاسة النقدیة دور ھام وفعال ف :إشكالیة الدراسة -
) 2014–1990(سعت إلى تطویر ألیات تلك السیاسة، وذلك بمجموعة من الإصلاحات والبرامج المتبعة خلال الفترة 

  :ومن ھذا المنطلق یمكننا صیاغة إشكالیة الدراسة على النحو التالي
  الاقتصادي في الجزائر؟ما ھو تأثیر متغیرات السیاسة النقدیة على النمو 

  

  :للإجابة على التساؤل الرئیسي ندرج الفرضیات التالیة :فرضیة الدراسة -
 لا یوجد تأثیر لمتغیرات السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي.  
 صدور قانون النقد والقرض ساھم بقسط كبیر في أداء السیاسة النقدیة وتحسین فعالیتھا.   

میة الدراسة من خلال الدور الھام والفعال الذي أصبحت تلعبھ السیاسة النقدیة في تظھر أھ :أھمیة الدراسة -
ولذلك فإن الغرض الرئیسي من ھذه الدراسة یتمثل في قیاس مدى فعالیة . تحقیق أھداف الاستقرار والنمو الاقتصادي

من خلال الاستعانة بأحدث  السیاسة النقدیة في تحقیق النمو الاقتصادي، في ظل صدور قانون القرض والنقد وذلك
 .تقنیات الاقتصاد القیاسي

یھدف البحث إلى تسلیط الضوء على السیاسة النقدیة بعد التطورات التي شھدتھا الجزائر من  :أھداف الدراسة -
ولذلك فإن الھدف الرئیسي لھذه الدراسة یكمن في إبراز . خلال مجموعة معتبرة من البرامج والإصلاحات الاقتصادیة

وذلك من خلال ) 2014–1990( ى تأثیر متغیرات السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترةمد
  ). VAR(دراسة قیاسیة باستخدام نماذج أشعة الإنحدار الذاتي 

في  بناء على ما سبق وتحقیقا لأھداف الدراسة سنقوم بالتعرف أولاً على أھم النظریات النقدیة :منھجیة الدراسة -
ثانیا سنقوم . الفكر الاقتصادي، ثم سنتطرق إلى ذكر مسار السیاسة النقدیة في الجزائر وأثرھا على النمو الاقتصادي

القیاسیة المستخدمة في الدراسة التي تسمح بقیاس أثر السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي، وفي الأخیر  الدراسةبإبراز 
 .سنتطرق إلى النتائج ومناقشتھا

في على النمو الاقتصادي  أثر السیاسة النقدیةھناك العدید من الدراسات السابقة التي تناولت  :الدراسات السابقة -
 :، وھذه الدراسات السابقة ھي كما یليماد على بعض من الدراسات السابقةالاعتب بحیث قمنا مختلف دول العالم،

  ر السیاسة النقدیة على معدلات النمو الاقتصاديأث : "بعنوان) 2016، واخرونمزیان محمد توفیق (دراسة 
  "دراسة قیاسیة: 2015- 1990 في الجزائر للفترة

 تبین أن متغیرات بحیثمتغیرات السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي،  تحلیل وقیاس أثرھدفت ھذه الدراسة الى 
تلعب دور ضعیف في النمو وھذا  ما یدل على أنھاتفسر التغیرات في النمو الاقتصادي في الجزائر م لاالسیاسة النقدیة 

    1.معتمدا على تغیرات اسعارالبترول اقتصادا ریعیا راجع الى طبیعة الاقتصاد الجزائري والذي یعتبر
  أثر السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي في الجزائر : "الموسومة بعنوان) 2015، نادیة العقون(دراسة 

  " 2011- 1990دراسة تحلیلیة للفترة 
 2011 – 1990في الجزائر خلال الفترة إبراز أثر السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي ھدفت ھذه الدراسة إلى 

. ، ومقارنتھا بتطور حجم الكتلة النّقدیةالحقیقي الخام بالناتج الداخلي خلال تتبع حركة النّمو الاقتصادي ممثلاوذلك من ، 
  2.م فعالیة السیاسة النقدیةولقد توصلت النتائج الى عد

  السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة  أثر "الموسومة بعنوان  )2015واخرون،  سارة علي أحمد محمد(دراسة
  "“2013-1991”دراسة تطبیقیة على الاقتصاد المصري خلال الفترة : على النمو الاقتصادي

اسة النقدیة على النمو الاقتصادي وذلك بالتطبیق على معرفة تأثیر السیاسة المالیة والسیھدفت ھذه الدراسة إلى 
د علاقة طردیة بین السیاسة النقدیة ووج، ولقد توصلت النتائج الى )2013-1991(جمھوریة مصر العربیة خلال الفترة 

  3.والنمو الاقتصادي
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  2000(دراسة (Olivier Bruno وPatrick Musso  ولقد . الاقتصاديالتي بینت أثر السیاسة النقدیة على النمو
كما أظھرت الدراسة . استخلصوا بأن السیاسة النقدیة لیست حیادیة على الرغم من التوقع المسبق لمعدلات التضخم

 4 .وجود علاقة سلبیة بین متغیر التضخم والنمو الاقتصادي
 دراسة Fischer (1979) وSidrauski (1967)  ة النقدیة الذین فسرا من خلال نموذجیھما بأن تسارع الكتل

 5 .یحدث صدمة خارجیة وداخلیة وبذلك فإنھ یؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي في المدى الطویل
 كما أثبتت دراسة Jean Pierre Laffargue(2002)  دور النقود في النمو الاقتصادي، وخلصت ھذه الدراسة

  6 .بأن النقود تؤثر على النمو الاقتصادي من خلال مستوى معدل التضخم
  .أھم النظریات النقدیة في الفكر الاقتصادي -1

منذ بدایة القرن العشرین، شھدت السیاسة النقدیة عدة مراحل انطلاقا من النظریة الكلاسیكیة، النظریة الكینزیة ثم 
  .النظریة النقدي

د ودورھا في بالنسبة للنظریة الكلاسیكیة، ارتبط موقف الاقتصادیین من السیاسة النقدیة بنظرتھم إلى النقو
وبذلك یمكن القول بأن السیاسة النقدیة  7بحیث یعتقد أصحاب تلك النظریة بأن النقود تعتبر أداة للتبادل فقط. المجتمع

محایدة إذ أن العلاقة التي تربط النقود تكون فقط مع المستوى العام للأسعار، وعلیھ فقد كان دور السیاسة النقدیة یرتكز 
  .8لاقتصادي ومكافحة التضخمعلى تحقیق الاستقرار ا

وبذلك . أكدت عدم فعالیة السیاسة النقدیة 1929غیر أن الأزمة الاقتصادیة التي عصفت مجموعة من الدول سنة 
ظھرت النظریة الكینزیة التي أكدت على أھمیة الدور الذي تلعبھ النقود على مستوى الاقتصاد، كما أن ھذه النظریة تبنت 

غرار استعمال السیاسة النقدیة التوسعیة التي تھدف إلى تحقیق النمو الاقتصادي ومكافحة مجموعة من الحلول على 
البطالة وذلك من خلال الخفض من نسبة الفائدة، الأمر الذي یحفز على تشجیع الاستثمار، أو استعمال السیاسة النقدیة 

ة الفائدة وبذلك من تخفیض حجم الكتلة النقدیة الانكماشیة التي تسعى بدورھا إلى مكافحة التضخم من خلال الرفع من نسب
غیر أن النظریة الكینزیة تمیزت ھي الأخرى بعدم فعالیة سیاستھا النقدیة وذلك بسبب الكساد . 9والحد من الإستثمار

  .التضخمي الذي ظھر بدایة السبعینات، وھو ما أدى الى ظھور الفكر النقدي
رض النقود یؤدي إلى تحقیق الاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال إتباع تمیز الفكر النقدي بمبدأ أن التحكم في ع

  10.مبدأ أن معدل الزیادة في عرض النقود یجب أن یرافقھ معدل مماثل للنمو الاقتصادي
وعلیھ، من خلال الدراسة النظریة للسیاسة النقدیة، فقد إستطاع العدید من الاقتصادیین تقدیم تعریف موجز ودقیق 

ما تقوم بھ الحكومة من عمل یؤثر بصورة فعالة في حجم وتركیب ''بأنھا  (G.L.Bash) عرفھا الاقتصاديلھا، بحیث 
كما عرفھا . 11''الموجودات السائلة التي یحتفظ بھا القطاع الغیر المصرفي، سواء كانت عملة أو ودائع وسندات حكومیة

لنقدیة بصرف النظر عما إذا كانت أھدافھا نقدیة أو غیر تشمل على جمیع القرارات والإجراءات ا''بأنھا  (Einzig) أیضا
  12.''نقدیة، وكذلك جمیع الإجراءات غیر النقدیة التي تھدف إلى التأثیر في النظام النقدي

ومن خلال ھذه التعاریف سابقة الذكر، یمكن القول بأن السیاسة النقدیة ھي عبارة عن أداة تتبعھا السلطة النقدیة 
  .ود، كما أن لھا القدرة على إحداث أثر في النظام الاقتصادي والتحكم في سلوك الأعوان الاقتصادیینلمراقبة عرض النق

  .مسار السیاسة النقدیة في الجزائر -2
إن الجزائر كغیرھا من سائر دول العالم تسعى إلى تحقیق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ولكن لتحقیق تلك 

. دیة قائمة على سیاسة نقدیة ومالیة سلیمة كفیلة بمواجھة أي أزمة اقتصادیة خارجیةالأھداف ینبغي إتباع سیاسة إقتصا
وعلیھ یمكن اعتبار السیاسة النقدیة بمثابة الأساس الذي تبنى علیھ أي سیاسة إقتصادیة، إذ أنھا أحد العناصر الھامة 

   13.المكونة لھا
لإصلاحات الاقتصادیة، بحیث أنھ مباشرة بعد الاستقلال منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا، مرت الجزائر بالعدید من ا 

تمثلت في إنشاء . سعت إلى بناء اقتصاد مستقل عن النظام الاقتصادي الفرنسي، من خلال القیام بمجموعة من الإجراءات
  .یةبنك جزائري، إنشاء عملة وطنیة، بالإضافة إلى تأمیم المنشآت واسترجاعھا، كما قامت بإنشاء البنوك التجار

في فترة السبعینات، عرف الاقتصاد الجزائري إتباع نظام اقتصادي موجھ مركزیا قائم على سیاسة المخططات 
  14.لتحقیق التنمیة وذلك من خلال الاستعانة بتمویل عائدات النفط بالإضافة الى البنك المركزي

في التنمیة الاقتصادیة، وھذا في ظل عدم  خلال تلك الفترة، لم تكن السیاسة النقدیة أداة استراتیجیة من أجل التحكم
وجود سیاسة نقدیة واضحة، ضعف الوساطة المالیة والدور الكبیر الذي لعبتھ الخزینة العمومیة، بالإضافة الى عدم 

  .استقلالیة البنك المركزي، مما جعل القطاع المصرفي والسلطة النقدیة خاضعة لمتطلبات الخطة الاقتصادیة
ینات، فعرفت ارتفاع معدلات التضخم التي یمكن تفسیرھا عن طریق الإصدار النقدي، بفعل أما مرحلة الثمان

، والمشاكل 1986إلا أن ظھور أزمة .  تمویل البنك المركزي للمؤسسات العمومیة بالاعتماد على القروض المصرفیة
فط، ساھمت بقدر كبیر في إبراز التي نجمت عنھا من اختلالات اقتصادیة جراء الانخفاض الغیر المتوقع لأسعار الن

  .على عائدات النفط%  99ھشاشة ذلك النظام الاقتصادي قائم بنسبة 
، 1986ولمواجھة تلك الأزمة، سطرت الجزائر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة على غرار إصلاحات 

  1990.15، وإصلاحات 1988
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من القوانین التشریعیة الأساسیة، إضافة إلى  10-90المتمثلة في قانون القرض والنقد  1990تعتبر إصلاحات  
كونھا من أبرز الإصلاحات التي شھدتھا الجزائر منذ فترة الاستقلال، واعتبارھا بمثابة منعرج حاسم لمسار النظام 

ة امتازت تلك الإصلاحات بمجموعة من المبادئ، أھمھا الفصل التام بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانی. البنكي والمالي
. 16الدولة، فالخزینة لم تعد حرة في اللجوء إلى عملیة القرض، أو تمویل عجزھا عن طریق اللجوء إلى البنك المركزي

كما إن ھذه الإصلاحات قامت بإبراز دور النقد والسیاسة النقدیة، وساھمت بشكل كبیر في إرجاع صلاحیات السلطة 
  .اسعة سمحت لبنك الجزائر برسم وتنفیذ السیاسة النقدیةالنقدیة في تسییر النقد والقرض في ظل استقلالیة و

تعتبر بمثابة نقطة تحول جوھریة في إصلاح النظام  10-90وبذلك یمكن القول بأن قانون القرض والنقد 
كما سطر أھداف .  المصرفي الجزائري، وذلك لقیامھ بتحدید الإطار القانوني للسیاسة النقدیة وتوضیح مسار تطوره

  .من اقتصاد مسیر لا مركزیا إلى اقتصاد موجھ بآلیات السوقللانتقال 
إلا أن ھذه الإصلاحات لم تأتي بأي جدید في تلك الفترة بفعل تفاقم الأوضاع الاقتصادیة التي سبقت صدور قانون 

ل في بالإضافة إلى العامل الأساسي المتمث. القرض والنقد، كالبطالة والتضخم، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي
، وھو ما أجبر 1993من حصیلة الإیرادات أواخر سنة % 100الارتفاع الكبیر في حجم المدیونیة التي وصلت الى 

الجزائر على الدخول في مفاوضات مع مؤسسات النقد الدولیة بغرض الحصول على قروض ومساعدات تمكنھا من 
  .الخروج من تلك الأزمة الاقتصادیة الخانقة

مرحلة : فاوضات على توقیع اتفاقیة في إطار برنامج التعدیل الھیكلي، والذي تم في مرحلتینلقد أسفرت تلك الم
. 1998ماي  1995- 21ماي  22، ومرحلة التعدیل الھیكلي من 1995ماي  1994- 21ماي  22التثبیت الھیكلي من 

لي، بالإضافة إلى أن تلك المرحلة وقد نتج عن ھذا البرنامج نتائج مقبولة على مستوى مؤشرات التوازن الاقتصادي الك
وعلیھ، یمكن القول بأن فترة التسعینات اتسمت . شھدت إعادة تفعیل السیاسة النقدیة كوسیلة ضبط نقدي ومالي واقتصادي

  17.بالإصلاح المالي والنقدي واللجوء إلى صندوق النقد الدولي
غیرات خاصة على المستوى الخارجي، على ، عرف الاقتصاد الجزائري العدید من التحولات والت2000منذ سنة 

غرار تحسن أسعار النفط التي شھدت ارتفاع محسوس الامر الذي ساعد على تحسین المداخیل العملة الصعبة، بالإضافة 
الى البرامج الاقتصادیة المطبقة على غرار برنامج دعم الإنعاش والنمو الاقتصادي التي ساعدت ھي الأخرى في عودة 

كل تلك العوامل أدت الى الزیادة في نسبة الاستثمارات .  18لاقتصادي وانتعاش المتزاید لمیزان المدفوعاتالاستقرار ا
  .إلى إجمالي الدخل الوطني والتي أدت إلى تحقیق النمو وتحسن مؤشرات التوازن الاقتصادي

  أثر السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي الجزائر -3
ض، أخذت السیاسة النقدیة دور حاسم في التأثیر على مختلف المتغیرات الاقتصادیة، منذ صدور قانون النقد والقر

  .ویمكن تفسیر ذلك من خلال ارتباط مشاكل التضخم والنمو الاقتصادي بالحلول النقدیة
، تم التوصل الى أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر قد ارتفع 2014بناءا على التقریر السنوي لبنك الجزائر 

الى  2009لینخفض سنة  2003سنة ) 6.9(%ثم الى  1998سنة ) 5.1(%الى  1993سنة ) -2.1(%وتحسن من 
  .2014سنة ) 3.8(%لیستقر في ) 2.4(%

من خلال ھذا التطور لمعدل النمو الاقتصادي، یلاحظ أنھا كانت منخفضة خلال الفترة التسعینات بفعل الأزمة 
غیر أن . جزائر والتي خلفھا انھیار لأسعار النفط بالإضافة الى الكتلة النقدیة الزائدةالاقتصادیة التي كانت تعاني منھا ال

وانتھاج سیاسة نقدیة ) 1998-1994(الإصلاحات التي قامت بھا الدولة على غرار برنامج الاستقرار والتعدیل الھیكلي 
  .مو الاقتصاديانكماشیة بغیة امتصاص السیولة النقدیة الزائدة ساھم في تحسن معدلات الن

، ما أدى إلى تقلیص )1الشكل رقم (، عرف معدل نمو الناتج الحقیقي تحسناً ملحوظاً 2001غیر أنھ منذ سنة 
تحسن میزان المدفوعات وانخفاض معدل التضخم، ویرجع ذلك إلى تدخل الدولة من خلال استعمال سیاسة نقدیة توسعة 

ن البرامج للإنعاش الاقتصادي التي ترتكز على تدعیم الھیاكل القاعدیة لتحفیز النمو الاقتصادي عبر تبنیھا لمجموعة م
ووسائل الاتصال، إضافة إلى الدور الفعال الذي لعبھ ارتفاع أسعار البترول، كل ھذه العوامل ساھمت في رفع من 

   .معدلات النمو
و الكتلة النقدیة مقارنة مع تلك كما یمكن تفسیر تحسن معدلات النمو الاقتصادي بتحكم بنك الجزائر في معدلات نم

وبذلك یمكن الاستنتاج بأن السیاسة النقدیة المنتھجة والأدوات المستخدمة ساھمت . المحددة من قبل مجلس النقد والقرض
حیث شھدت ارتفاعا كما لعبت القروض المقدمة للاقتصاد دور ھام في تحسین معدلات النمو الاقتصادي، ب.  في التحكم

معتبرا من سنة لأخرى، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط ما أدى بدورھا الى تشجیع الاستثمارات من خلال منحھا 
  .للقروض

ساھم في تحسن معدل النمو الاقتصادي، إذ ) 2014–2000(إن استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الممتدة بین 
یة، وھذا الاستقرار یعكس التحكم الأفضل في متغیرات سعر صرف مقابل تعتبر إحدى أھم متغیرات السیاسة النقد

وبذلك یمكن القول بأن السلطات النقدیة تسعى لتحقیق استقرار سعر . الدولار باعتباره العملة الأساسیة لتبادلات الجزائر
    .الصرف بغیة ضمان الاستقرار الاقتصادي في الخارج

بعة من أجل تحقیق ھدفھا الرئیسي المتمثل في استقرار الأسعار ساعدت في وأیضا صرامة السیاسة النقدیة المت
  .تحسن معدل النمو الاقتصادي
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من خلال كل ما سبق یمكن قول بأن متغیرات السیاسة النقدیة ساھمت بتحسین معدل النمو الاقتصادي خلال 
  .، وھو ما یثبت الفعالیة في أداء السیاسة النقدیة)2014–2000( الفترة

II. المستخدمة الأدوات و طریقةال: 
للإجابة على الإشكالیة المطروحة سابقا والمتمثلة في تبیان مدى فعالیة وتأثیر متغیرات السیاسة النقدیة على النمو 

ولإختبار مدى صحة الفرضیات المقدمة، سیتم ) 2014–1990( الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة بین
، وذلك لمرونتھ ودقتھ في قیـاس أثـر متغیرات (VAR) یاسي باستخدام نماذج أشعة الانحدار الذاتيالإستعانة بالمنھج الق

السیاسة النقدیة على النمو الاقتصاد، بالإضافة لبساطتھ مقارنة بالنماذج التجمیعیة القیاسیة الأخرى ودوره الكبیر في 
  .إظھار أثر الصدمات الھیكلیة

اختبار استقراریھ سلاسل الزمنیة للمتغیرات، اختبار وجود التكامل : المتبعة في تتمثل مراحل الدراسة القیاسیة
المشترك بین متغیرات النموذج، تحدید اتجاه العلاقة السببیة بین السیاسة النقدیة أو مؤشراتھا على النمو الاقتصادي، 

ن خلال اعتماد منھجیة قیاسیة تقوم على وتحدید الآثار المترتبة من متغیرات السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي م
، تحلیل الاستجابات الدفعیة للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للصدمات الھیكلیة (VAR) استخدام نموذج الإنحدار الذاتي

  .في المتغیرات المفسرة للسیاسة النقدیة لتبیین أثرھا على النمو الاقتصادي
  :تحدید متغیرات الدراسة ومصادرھا -1
تم الاعتماد في النموذج المقترح على المتغیرات التالیة لتفسیر مدى فعالیة السیاسة النقدیة  :تغیرات الدراسةم -

  ):2014–1990(وتأثیرھا على النمو الاقتصادي في الجزائر وذلك باستخدام بیانات سلاسل زمنیة سنویة للفترة 
محلي الإجمالي الحقیقي كمؤشر للنمو الاقتصادي، حیث تم تم استخدام الناتج ال: الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي -

، قد تم الحصول على قاعدة البیانات الخاصة بھذا المتغیر 2005التعبیر عنھ بالأسعار الثابتة للعملة المحلیة لسنة الأساس 
  .PIBR ویرمز لھ بـ. إنطلاقا من موقع البنك العالمي

ر أسعار الاستھلاك، وقد تم الحصول على قاعدة البیانات الخاصة والذي یقاس بواسطة معدل تغی: معدل التضخم -
  .TINF بھذا المتغیر إنطلاقا من موقع البنك العالمي، ویرمز لھ بـ

  .CREDEC ویرمز لھ بـ: قروض موجھة للاقتصاد -
  .TCHAN ویرمز لھ بـ: سعر الصرف -
   .M2 ، ویرمز لھ بـ(M2) الكتلة النقدیة -
قد تم الاعتماد على بیانات المتغیرات من صندوق النقد الدولي، بنك الجزائر بالإضافة إلى ل :مصادر المتغیرات -

  .)2014–1990( وغطت البیانات الفترة. الدیوان الوطني للتخطیط والإحصاء
  :نموذج الدراسة -2

ومن ) لي الإجماليالناتج المح(بعد حصر عدد من المتغیرات الإقتصادیة التي رأینا أنھا تؤثر في المتغیر التابع 
  .خلال بعض الدراسات السابقة، یمكن صیاغة النموذج القیاسي الخاص بالسیاسة النقدیة والنمو الاقتصادي وتقدیره

   :إن صیاغة النموذج یعد من أولى وأھم مراحل بناء النموذج القیاسي وشكل الدالة ھو كما یلي
PIBR= F (M2, TINF, TCHAN, CREDEC) 

من . ج الإقتصادي، فمن الضروري تحویلھا إلى ما یسمى بالنموذج الاقتصادي القیاسيبعد تحدید النموذ
  :المتغیرات اعلاه، نحصل على المعادلة التالیة

PIBR = B0 +B1 M2t + B2 TINFt + B3 TCHANt + B4 CREDECt + ut 
  :بحیث

:B0, B1, B2, B3, B4 تمثل معلمات النموذج.  
:u حد الخطأ.  

III. ومناقشتھا النتائج :  
  :اختبار استقرار السلاسل الزمنیة -1

یھدف ھذا الاختبار إلى تجنب مشكلة الارتباط الزائف بین المتغیرات المستقلة والتابعة الناتجة عن عدم استقرار 
لدراسة استقراریة ھذه السلاسل وتحدید درجة تكاملھا یتم استخدام . السلاسل الزمنیة المستعملة في تقدیر النموذج القیاسي

  19.الموسع Dickey-Fuller اختبار
على كل السلاسل الزمنیة، والنتائج معروضة في  ADF قمنا بإجراء اختبارات "Eviews 8" بالاستعانة بالبرنامج

  .ھي اختبارات استقراریة وسكون المتغیرات المدروسة) 1رقم (الجدول 
الموجھة للاقتصاد مستقرة لأن القیم  أظھرت نتائج ھذا الاختبار أن كلا من السلسلتین لسعر الصرف والقروض

وذلك عند النماذج الثلاثة % 5المطلقة لإحصائیات ھذا الاختبار أكبر من القیم الحرجة الموافقة لھا عند مستوى دلالة 
 .I(0) وعلیھ، فھي متكاملة من الدرجة الصفر. لھذا الاختبار
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احتوائھم على جذور (عدل التضخم غیر مستقرین أما بالنسبة لسلاسل عرض النقود، الناتج المحلي الإجمالي وم
وذلك عند % 5لأن القیم المطلقة لإحصائیات ھذا الاختبار أقل من القیم الحرجة الموافقة لھا عند مستوى دلالة ) وحدویة

ي الفروق وبعد معالجة السلاسل الأصلیة بطریقة الفروقات من الدرجة الأولى تبین أن سلست, النماذج الثلاثة لھذا الاختبار
الأولى لمتغیر عرض النقود و الناتج المحلي الإجمالي مستقرتان لتوفرھما على شرط الاستقرار وھو أن تكون القیم 

, المطلقة لإحصائیات الاختبار أكبر من القیم الحرجة الموافقة لھا في النماذج الثلاثة لاختبارات دیكي فولور الموسعة
  .I(1)الناتج المحلي الإجمالي متكاملتین من الدرجة الأولىوھذا یثبت أن سلسلتي عرض النقود و 

 أما بالنسبة لمتغیر معدل التضخم وبعد إجراء الفروقات من الدرجة الثانیة تبین أنھا متكاملة من الدرجة الثانیة
I(2).  

  :اختبار التكامل المشترك -2
مل إذ نجد أن السلسلتین لسعر الصرف بما أن كل السلاسل الزمنیة مستقرة وھي مختلفة الدرجة من حیث التكا

، سلسلتي عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي متكاملتین I(0)والقروض الموجھة للاقتصاد متكاملة من الدرجة الصفر
، وعلیھ یمكن القول I(2)أما بالنسبة لمتغیر معدل التضخم تبین أنھا متكاملة من الدرجة الثانیة.I(1) من الدرجة الأولى

  .لا یوجد احتمال تكامل مشترك بین المتغیراتبأنھ 
  :تحدید فترات الابطاء الزمني -3

ینبغي تحدید عدد درجات التأخر لھذا النموذج بالاستعانة  (VAR) قبل تقدیر معادلة نموذج أشعة الانحدار الذاتي
لتحدید طول  .16 (SC) ومعیار (AIC) والذي یرتكز معیار (VAR LAG ORDER SELECTIR GRITERIO) باختبار

  .فترة التخلف المثلى في النموذج یجب اختیار القیم الصغرى للمعیارین
 بأن درجات التأخر التي تعطي أقل قیم لمعیاري) 2رقم (یبدو جلیا من خلال النتائج المعروضة في شكل 

Akaike وSchwarz مما یعني أن عدد درجات التأخر في النموذج. ھي الدرجة الأولى (VAR)  1ھو.  
  :(VAR)نتائج نموذج الانحدار الذاتي للمتجھ -4

إن ھذا الاختبار یعتمد في منھجیتھ على وجود العدید من المتغیرات الداخلیة، وأن كل متغیر داخلي یتأثر بقیمتھ 
نظرا لأن درجة  VAR(1) وعلیھ سوف سیتم تقدیر النموذج. المتخلفة وبالقیم المتخلفة لكل المتغیرات الداخلیة الأخرى

  .التأخیر كانت درجة واحدة
  ).3رقم (المقدرات المعرفة في شكل  VAR(1) أعطت نتائج تقدیر نموذج متجھات الارتباط الذاتي

من خلال ھذه النتائج نقوم باستخراج نموذج تأثیر السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي، بحیث توصلنا إلى ما 
  :یلي

D(LNPIBR) = - 0.18 * D (LNPIBR (-1)) - 0.01 * LNCREDEC (-1) + 0.07 * LNTCHAN (-1) -  
0.0004 * D (LNTINF (-1), 2) - 0.006 * D (LNM2 (-1)) - 0.062 

  

  :اختبار معنویة النموذج -5
من التغیرات في % 57.77فإن حوالي  (Adjusted R2) وفقا لقیم معامل التحدید المعدل :التقییم الاحصائي -

  .وبالتالي یمكن إعتبار النموذج معنوي. بالتغیرات في السیاسة النقدیة الناتج الداخلي تم تفسیرھا
أكبر من القیم المجدولة بالنسبة  t-student نلاحظ من خلال النتائج المتحصل علیھا أن القیم t-student:اختبار -

متغیرین مقبولین وبذلك یمكن القول بأن ھذین ال. سعر الصرف والقروض الموجھة للاقتصاد: للمتغیرین التالیین
وبذلك . معدل التضخم والكتلة النقدیة: أصغر من القیم المجدولة بالنسبة للمتغیرین التالیین t-student بینما القیم. احصائیا

  .یمكن القول بأن ھذین المتغیرین غیر مقبولین احصائیا
یدل على وجود علاقة خطیة معنویة المحسوبة أكبر من المجدولة ما  F بین ھذا الاختبار بأن قیمة :اختبار فیشر -

أي أن السیاسة النقدیة من خلال متغیراتھا تؤثر . بین المتغیر التابع والمتغیرات المفسرة، إذن النموذج ككل لھ معنویة
  .على النمو الاقتصادي

  t-student.كما أن النتائج المتحصل علیھا أظھرت معنویة الثابت حسب اختبار -
  :تصادينتائج التقدیر الاق -6

 یتضح لنا بأن اشارة عرض النقود (VAR) بناءا على نتائج التقدیر القیاسي باستخدام نماذج اشعة الإنحدار الذاتي
(LNM2)  ومعدل التضخم(LNTINF)سعر الصرف ، (LNTCHAN) والقروض الموجھة للاقتصاد (LNCREDEC) 

. قتصادیة أو مع الدراسات السابقة بفعل بعض العواملمعنویة اقتصادیا أي أن اشارتھا یمكن ألا تتناقض مع النظریة الا
 والقروض الموجھة للاقتصاد (LNTCHAN) غیر أن نتائج اختبار معنویة المتغیرات أظھرت معنویة سعر الصرف

(LNCREDEC)  وبذلك سوف نقوم بالتقدیر الاقتصادي للمعالم المقبولة احصائیا فقط . فقط دون بقیة المتغیرات الأخرى
  .نموذج القیاسيفي ال

عند مستوى  t-student جاءت اشارتھ موجبة، وھو معنوي احصائیا وفقا لاختبار: (LNTCHAN)سعر الصرف -
بالإضافة الى أنھ معنوي اقتصادیا وھذا لتطابقھ مع النظریة الاقتصادیة التي تفرض وجود علاقة موجبة مع %. 5ثقة 
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مدفوعات راجع الى ارتفاع عائدات النفط مما أدى الى وجود علاقة النمو الاقتصادي بحیث أن ارتفاع معدل میزان ال
یساھم في  (LNTCHAN) وبذلك من خلال دراستنا یمكن القول بأن متغیر سعر الصرف. طردیة مع النمو الاقتصادي

  .جماليفي الناتج الداخلى الإ0.07من سعر الصرف یمكن أن تتبعھا زیادة ب %  1أي زیادة ب . تفسیر النمو الاقتصادي
-t جاءت اشارتھ سالبة، وھو معنوي احصائیا وفقا لاختبار :(LNCREDEC)القروض الموجھة للاقتصاد -

student  بالإضافة الى أنھ غیر معنوي اقتصادیا، لكن یمكن أن یكون سالب بفعل بعض العوامل %. 5عند مستوى ثقة
 Römer ، ھذه النتائج تتعارض مع دراسة القیاسیةوفي ھذا الإطار. 2005الاقتصادیة كالفائض النقدي الحاصل منذ 

وبذلك من خلال دراستنا . 17تشیر الى نفس نتائجنا المتحصل علیھا  King (2000) ولكن دراسة القیاسیة ل (1989)
وبذلك من خلال . تساھم في تفسیر النمو الاقتصادي (LNCREDEC) یمكن القول بأن متغیر القروض الموجھة للاقتصاد

من %  1أي زیادة ب . یساھم في تفسیر النمو الاقتصادي (LNTCHAN) یمكن القول بأن متغیر سعر الصرف دراستنا
  .في الناتج المحلي الإجمالي0.01القروض الموجھة للاقتصاد یمكن أن تتبعھا تراجع ب 

  Test De Causalité De Grager: اختبار غرینجر للسببیة -7
  .ؤثر على الناتج المحلي الإجمالي من خلال متغیرات السیاسة النقدیةیھدف ھذا الاختبار الى معرفة من ی

یمكن أن نقبل الفرضیة القائلة بأن سعر ) 5رقم (ومن خلال نتائج اختبار غرینجر للسببیة المعروضة في شكل 
، كما )0.05(وھو اقل بكثیر من  0.001لأن احتمال قبول ھذه الفرضیة ھو (الصرف یؤثر على الناتج المحلي الإجمالي 

  .%5أننا یمكن أن نقبل فرضیة أن القروض الموجھة للاقتصاد یؤثر على الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى معنویة 
  :اختبار النموذج من الناحیة القیاسیة -8

یة بعد أن تأكدنا من مدى صلاحیة النموذج من الناحیة الاقتصادیة والإحصائیة، سنقوم باختباره من الناحیة القیاس
  .لمعرفة مدى انسجامھ

 اختبار استقراریة النموذج:  
  .l’inverse des racines associés ’‘20'' نقوم باختبار استقراریة النموذج عن طریق استخدام

أن مجموع المعاملات اقل من الواحد، وھذا یدل على أن النموذج لا یعاني من ) 6رقم (لقد بینت النتائج شكل 
اذن یمكننا الاستنتاج بأن النموذج القیاسي المستخدم لدراسة أثر . أو عدم تجانس التباین مشكلة في الارتباط الخطي

  .مستقر تماما) 2014–1990( السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة
 اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي حسب Jarque-Beta:  

ھي أكبر  0.3826تساوي Jarque-Bera  حتمالیة لھذه الإحصائیةیظھر لنا بأن قیمة الا) 7رقم (من خلال شكل 
  .اذن، فإنھ یتم قبول فرضیة العدم القائلة بأن سلسلة البواقي تتبع التوزیع الطبیعي وھذا جیّد%). 5( 0.05من 

IV.  الخلاصة:  
تحریك عجلة إن السیاسة النقدیة جزء لا یتجزأ من السیاسة الاقتصادیة، وھي بذلك تلعب دور ھام وفعال في 

وللوقوف على مدى صحة ھذه المقولة ارتأینا القیام بھذه الدراسة . التنمیة وذلك لإعتبارھا عنصر فعال ومھم الاقتصاد
وذلك . 2014 – 1990التي كانت تھدف الى تبیان أثر السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

یاسة النقدیة على النمو الاقتصادي باستعمال دراسة قیاسیة قائمة على استخدام نماذج من خلال دراسة تأثیر متغیرات الس
  :ومن خلال الدراسة تم الوصول إلى النتائج التالیة .(VAR) اشعة الإنحدار الذاتي

، بینما سلسلتي عرض I(0) سلسلتي سعر الصرف والقروض الموجھة للاقتصاد متكاملة من الدرجة الصفر -
  .I(2) ، الا أن سلسلة التضخم متكاملة من الدرجة الثانیةI(1)ناتج المحلي الخام متكاملتین من الدرجة الأولىالنقود وال
بما أن كل السلاسل الزمنیة مستقرة وھي مختلفة الدرجة من حیث التكامل، یمكن القول بأنھ لا یوجد احتمال  -

    .تكامل مشترك بین المتغیرات
بینما متغیري التضخم والكتلة النقدیة . ض الموجھة للاقتصاد مقبولین احصائیامتغیري سعر الصرف والقرو -

  .غیر مقبولین احصائیا
متغیري القروض الموجھة للاقتصاد وسعر الصرف یعتبران من أھم المحددات المسؤولة عن تفسیر النمو  -

  .الاقتصادي في الجزائر
 على النمو الاقتصادي وذلك وفقا لقیم معامل التحدید المعدلإعتبار النموذج فعال ومفسر لأثر السیاسة النقدیة  -

(Adjusted R2)  من التغیرات في الناتج المحلي تم تفسیرھا بالتغیرات في السیاسة % 57.77الذي اثبت بأن حوالي
   .النقدیة

نمو في المدى القصیر، متغیري القروض الموجھة للاقتصاد وسعر الصرف مساھمتھما ضئیلة في تفسیر ال  -
  .الاقتصادي، لكن تتزاید اھمیتھما في المدى المتوسط والطویل
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   : ملحق الجداول والأشكال البیانیة  -
 2014- 1999نمو الناتج المحلي الحقیقي خلال الفترة : 1شكل رقم 

  
  بالاستعانة بإحصائیات بنك الجزائر ینمن إعداد الباحث: المصدر

  بطاء الزمنيتحدید فترات الانتائج : 2شكل رقم 
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: D(LNPIBR) LNCREDEC D(LNM2) LNTCHAN D(LNTINF) 
Exogenous variables: C 
Date: 01/31/16   Time: 20:34
Sample: 1990 2014
Included observations: 22

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0  136.7994 NA  4.31e-12 -11.98176 -11.73380 -11.92335
1  220.6313   121.9373*   2.20e-14*  -17.33012*  -15.84233*  -16.97964*
2  244.2532  23.62189  3.80e-14 -17.20483 -14.47723 -16.56229

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion  

 Eviews 8.0باستخدام  ینمن إعداد الباحث: المصدر

  (VAR)تقدیر نموذج متجھات الارتباط الذاتي  نتائج: 3شكل رقم 
 Vector Autoregress ion Estimates
 Date: 02/10/16   Time: 12:07
 Sample (adjusted): 1993 2014
 Included observations: 22 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(LNPIBR) LNCREDEC LNTCHAN D(LNTINF,2) D(LNM2)

D(LNPIBR(-1)) -0.180328 -7.099866 -2.494186 -26.48118 -0.874414
 (0.19299)  (2.99946)  (1.08939)  (17.3818)  (1.01840)
[-0.93437] [-2.36705] [-2.28953] [-1.52350] [-0.85862]

LNCREDEC(-1) -0.019531  0.854212 -0.045477 -0.587327 -0.043844
 (0.00590)  (0.09169)  (0.03330)  (0.53136)  (0.03113)
[-3.31045] [ 9.31592] [-1.36557] [-1.10532] [-1.40831]

LNTCHAN(-1)  0.078436  0.613050  0.948082  2.497497  0.098745
 (0.01604)  (0.24926)  (0.09053)  (1.44443)  (0.08463)
[ 4.89067] [ 2.45952] [ 10.4728] [ 1.72906] [ 1.16680]

D(LNTINF(-1),2) -0.000429  0.011398  0.001402 -0.765503 -0.007976
 (0.00195)  (0.03038)  (0.01103)  (0.17604)  (0.01031)
[-0.21932] [ 0.37521] [ 0.12707] [-4.34843] [-0.77328]

D(LNM2(-1)) -0.006293  0.257095  0.053861  4.539154  0.093855
 (0.04973)  (0.77288)  (0.28070)  (4.47879)  (0.26241)
[-0.12655] [ 0.33265] [ 0.19188] [ 1.01348] [ 0.35766]

C -0.062721 -0.507658  0.288995 -2.603464  0.030424
 (0.01985)  (0.30847)  (0.11204)  (1.78760)  (0.10474)
[-3.16004] [-1.64571] [ 2.57948] [-1.45641] [ 0.29048]

 R-squared  0.678034  0.956764  0.951975  0.569135  0.155753
 Adj. R-squared  0.577420  0.943252  0.936967  0.434490 -0.108075
 Sum sq. resids  0.000540  0.130525  0.017218  4.383242  0.015047
 S.E. equation  0.005812  0.090321  0.032804  0.523405  0.030666
 F-statis tic  6.738947  70.81204  63.43190  4.226927  0.590359
 Log likelihood  85.54049  25.18292  47.46487 -13.47086  48.94738
 Akaike AIC -7.230954 -1.743902 -3.769534  1.770078 -3.904308
 Schwarz SC -6.933396 -1.446345 -3.471977  2.067635 -3.606751
 Mean dependent  0.013348  3.174738  1.807564 -0.006170  0.064682
 S.D. dependent  0.008940  0.379152  0.130660  0.696014  0.029132

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.65E-14
 Determinant resid covariance  3.35E-15
 Log likelihood  210.5286
 Akaike information criterion -16.41169
 Schwarz criterion -14.92390  

  Eviews 8.0باستخدام  ینمن إعداد الباحث: المصدر
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  نموذج تأثیر السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي: 4شكل رقم 
D(LNPIBR) = C(1)*D(LNPIBR(-1)) + C(2)*LNCREDEC(-1) + C(3)
        *LNTCHAN(-1) + C(4)*D(LNTINF(-1),2) + C(5)*D(LNM2(-1)) + C(6)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) -0.180328 0.192994 -0.934370 0.3640
C(2) -0.019531 0.005900 -3.310454 0.0044
C(3) 0.078436 0.016038 4.890669 0.0002
C(4) -0.000429 0.001955 -0.219319 0.8292
C(5) -0.006293 0.049729 -0.126548 0.9009
C(6) -0.062721 0.019848 -3.160042 0.0061

R-squared 0.678034     Mean dependent var 0.013348
Adjusted R-squared 0.577420     S.D. dependent var 0.008940
S.E. of regression 0.005812     Akaike info criterion -7.230954
Sum squared resid 0.000540     Schwarz criterion -6.933396
Log likelihood 85.54049     Hannan-Quinn criter. -7.160858
F-statistic 6.738947     Durbin-Watson stat 2.116802
Prob(F-statistic) 0.001474

  
  Eviews 8.0استخدام ب ینمن إعداد الباحث: المصدر

  نتائج اختبار غرینجر للسببیة: 5شكل رقم 
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 01/30/16   Time: 15:13
Sample: 1990 2014
Included observations: 23

Dependent variable: D(LNPIBR)

Excluded Chi-sq df Prob.

D(LNTINF)  0.564711 1  0.4524
LNTCHAN  14.40929 1  0.0001

LNCREDEC  6.536012 1  0.0106
D(LNMM2)  0.156846 1  0.6921

 
  Eviews 8.0باستخدام  ینمن إعداد الباحث: المصدر

  نتائج اختبار استقراریة النموذج: 6 رقمشكل 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

  

Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: D(LNPIBR) D(LNTINF) LNTC...
Exogenous variables: C 
Lag specification: 1 1
Date: 01/30/16   Time: 15:31

     Root Modulus

 0.923678  0.923678
 0.889107  0.889107
-0.228775 - 0.094131i  0.247384
-0.228775 + 0.094131i  0.247384
-0.004589  0.004589

 No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.

 

  Eviews 8.0باستخدام  ینمن إعداد الباحث: المصدر

  Jarque-Betaحسب طبیعي للبواقي اختبار التوزیع ال: 7شكل رقم 
Component Jarque-Bera df Prob.

1  0.933467 2  0.6270
2  1.045080 2  0.5930
3  0.363750 2  0.8337
4  5.466629 2  0.0650
5  2.876281 2  0.2374

Joint  10.68521 10  0.3826
 

 Eviews 8.0باستخدام  ینمن إعداد الباحث: المصدر
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  ADFنتائج اختبارات دیكي فولور الموسعة : 1جدول رقم 

 
 الفروق الثانیة الفروق الأولى في المستوى

LNPIBR -3.248455 0.0990 -3.417166 0.0209   
LNMM2 -1.972321 0.2961 -4.264176 0.0031   
LNTINF -2.113904 0.2412 -7.324311 0.0590 -8.3013 0.0000 

LNCREDEC -4.519999 0.0096 
  

  
LNTCHAN -4.953827 0.0030 

  
  

  Eviews 8.0باستخدام  ینمن إعداد الباحث: المصدر
  :الإحالات والمراجع  -
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 .مرجع سبق ذكرهبناني فتیحة، . 6
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